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 خلاصة البحث

ــ ـــ ـــ ، تم (الإیزیدیین في ضوء النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیةالجرائم المرتکبة بحق )في بحثنا الموسوم بـ
التطرق الی الجرائم الدولیة وإختصــــااــــاة المحکمة الجنائیة الدولیة، إضــــافة الی کیدیة تحریا الدموی في النظام 

سة الجو ستطعنا درا سي، ا سا سها. وبالإمتماد ملی القوامد المحددة في النظام الأ سي للمحکمة ند سا سیة الأ سا انب الأ
سلکتها تنظیماة دامش الإرهابیة، والت الی مستوی الجرائم  لمحتویاة الموضوع لکي نصل الی أن الممارساة التي 
الدولیة. بما فیها جریمة الإبادة الجمامیة، لکون الجرائم المرتکبة نتجت منها حالاة غیر طبیعیة وخطیرة بحق المکون 

 الإیزیدي.
ااة المحکمة وکیدیة أن الجرائم الدولیة في   سي للمحکمة الجنائیة الدولیة تعتمد ملی طبیعة اختصا النظام الأسا

 تحریا الدموی.
ااة الأربعة من: المکاني والزماني   صا سي للمحکمة ملی الاخت سا ااة المحکمة أکد النظام الأ صا فیما یتعلق باخت

 ارس مملها القضائي. والشخصي والموضومي، فبموجب هذه الاختصاااة تستطیع المحکمة أن تم
 کما وأن تحریا الدموی القضائیة بحکم النظام الأساسي للمحکمة یتم إحالة القضیة من طریق: 
 مجلس الأمن الدولي، ذلا بموجب الاحیاة المجلس وفقا للدصل السابع من میثاق الأمم المتحدة. -
 الأساسي للمحکمة.من النظام  ١٥/الاحیة المدمي العام من تلقاء ندسە بموجب المادة -
 في المحکمة. (الأمضاء )الدول الأطراف  -
الاحیة الدول غیر الأطراف في المحکمة، وفقا لمبدأ التکامل مند مدم استطامة القضاء الوطني في النظر الی  -

 قضیة ما, اذا کان من ضمن اختصاص المحکمة الجنائیة الدولیة.
الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة تم التطرق الیها حسب تصنیدها لکل کما وأن الجرائم الدولیة وأرکانها في النظام 

 نوع وطبیعة ارکانها.
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وأنواع الجرائم الدولیة المنصــوص ملیها في النظام الأســاســي, تتجســد في جریمة الإبادة الجمامیة، الجرائم ضــد  
أرکان الجرائم الدولیة بالرکن القانوني، الإنســـانیة، جرائم الحرج وجرائم العدوان. وقد  بت النظام الأســـاســـي للمحکمة 

 الرکن الدولي، الرکن المادي والرکن المعنوي. 
 لذلا تم تقسیم الدراسة الی مبحثین وکالآتي: 
المبحث الأول: الجرائم الدولیة في النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة. في هذا المبحث تم دراسة الموضوع  

ان اختصــــااــــاة المحکمة الجنائیة الدولیة، والمطلب الثاني جاء تحت منوان تحریا في مطلبین: الأول تحت منو
 الدموی في النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة.

وأما المبحث الثاني: أنواع الجرائم الدولیة وأرکانها في النظام الأســــاســــي للمحکمة الجنائیة الدولیة، وهذا المبحث 
 یتضمن مطلبین وکالآتي:

سي للمحکمة الجنائیة الدولیة، والمطلب الثاني: أرکان الجرائم الم سا طلب الأول: أنواع الجرائم الدولیة في النظام الأ
  الدولیة في النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة.

 
Abstract 

In our research entitled (crimes against the Yezidis in light of the statute of the International 

Criminal Court), international crimes and the jurisdiction of the International Criminal Court were 

covered, in addition to how the case was initiated in the statute of the court itself. By relying on the 

rules specified in the Basic Law, we were able to study the basic aspects of the contents of the topic 

in order to reach the conclusion that the practices carried out by the terrorist organizations of ISIS 

have reached the level of international crimes. Including the crime of genocide, because the crimes 

committed resulted in unnatural and dangerous situations against the Yazidi component. 

International crimes in the statute of the International Criminal Court depend on the nature of the 

court's jurisdiction and how the case is initiated. With regard to the jurisdiction of the court, the statute 

of the court affirmed the four specializations: spatial, temporal, personal, and substantive. Under these 

jurisdictions, the court can practice its judicial work. In addition, to initiate a lawsuit by virtue of the 

statute of the court, the case is referred by: 

- The UN Security Council, according to the powers of the Council in accordance with Chapter 

Seven of the United Nations Charter. 

- The authority of the public prosecutor on his own initiative, according to Article 15 of the Court's 

Statute. 

- States Parties (members) of the Court. 

- The authority of states not parties to the court, in accordance with the principle of 

complementarity, in the event that the national judiciary is unable to consider a case, if it falls within 

the jurisdiction of the International Criminal Court. 

Moreover, international crimes and their pillars in the statute of the International Criminal Court 

have been dealt with according to their classification for each type and the nature of its elements. 

 The types of international crimes stipulated in the Basic Law are embodied in the crime of 

genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes of aggression. The statute of the court has 
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 established the elements of international crimes with the legal element, the international element, the 

material element and the moral element. 

 Therefore, the study was divided into two main sections as follows: 

The first topic: International crimes in the statute of the International Criminal Court. In this 

section, the subject was studied in two requirements: the first under the title of the International 

Criminal Court's jurisdiction, and the second request under the title Mobilization of the case in the 

Statute of the International Criminal Court. 

As for the second topic: Types of international crimes and their elements in the statute of the 

International Criminal Court, and this topic includes two requirements, as follows: 

The first requirement: the types of international crimes in the statute of the International Criminal 

Court, and the second requirement: the elements of international crimes in the statute of the 

International Criminal Court. 

 
 المقدمة:

الدولیة الی نقطة الإتداق من  محکمتي نورنبرغ وطوکیو بعد الحرج العالمیة الثانیة، لم تصل المحاولاةبعد تشکیل  
شاملة، الی أن والت العلاقاة الدولیة منعطف تأریخي جدید، وذلا بانتهاء الحرج  شکیل محکمة جنائیة دولیة  أجل ت
الباردة بعد تدکا الدول الإشتراکیة في أوروبا الشرقیة، بحیث والت ارتکاج الجرائم الی مرحلة خطیرة بحق البشریة 

 ی تشکیل محاکم جنائیة دولیة بشأن أحداث یوغوسلافیا السابقة ورواندا وسیرالیون.لذلا والت الدول ال
ليتوج جهودا اســــتمرة طوهلا بهدف إقامة  يان دولي مســــتمر هتولل مهمة المحاســــبة ملل ما تشــــهده الحروج  

مقد  ١٩٩٨في مام  .والنزاماة المختلدة من انتها اة واضـــحة للحقوق الأســـاســـية التي  دلها القانون الدولي الإنســـاني
مؤتمر دبلوماسي بشأن إنشاء محکمة جنائیة في مدینة روما ماامة إیطالیا، وذلا تحت إشراف الأمم المتحدة، وأ ناء 

شاء المحکمة  ضة بعض الدول دخلت الإتداقیة حیز التندیذ في تموز (نظام روما)المؤتمر تم إبرام اتداقیة إن ، ورغم معار
 . ٢٠٠٢مام 

 أهمیة البحث:
من المعلوم أن مشــــکلة الإیزیدیین تعد إحدی القضــــایا المطروحة للنقاق منذ القدم، کما أنها تعتبر من بین أکثر  

،  في المنطقة. فقد تعرض الإیزیدیون للإضـطهاد من قبل الدول والحکوماة المتعاقبة سـابقا القضـایا الإنسـانیة إنتشـارا
لذا برزة ضــــر لدولي العام لحمایتهم أولاوالمجامیع الإرهابیة في زمننا هذا.  قانون ا قانون  ، ورة اللجوء الی ال والی ال
، وذلا لتحدید الجرائم التي وقعت ملی الإیزیدیین ومعاقبة الذین  الجنائي الدولي کدرع من القانون الدولي العام  انیا

ة وجود هذه المجمومة من ارتکبوا جرائم خارقة لحقوق البشـر. ونتیجة للظلم الذي وقع ملی الإیزیدیة، ااـبحت مشـکل
ــیة والقانونیة والاجتمامیة والاقتصــادیة  ــیاس ــانیة تتعلق بالنواحي الس ــانیة التي تحتاج إلی حلول إنس ــاکل الإنس المش

 والدولیة أیضا .
لذلا یتمتع البحث باهمیة بارزة تتجلی في البحث والتحلیل للوقائع في ضــوء النظام الأســاســي للمحکمة الجنائیة  

 الدولیة.
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 بب اختیار الموضوع:س
في تحدید الجرائم الدولیة المخلة بالسلم والأمن  (نظام روما)نظرا لأهمیة النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة

 البشري، ونظرا لخطورة الجرائم المرتکبة ضد المکون الإیزیدي، لذا أرتأینا اختیار الموضوع لدراستە في هذا البحث.
هذا الموضــــوع واختیاره کمادة ملمیة أاــــبل حاجة ملحة تتعلق بالجانب النظري والعملي وبذلا نری أنٌ دراســــة  

 للبحث.
 فرضیة البحث:

هذه الدراســة مبنیة ملی فرضــیة نســعی الی تحقیقها والتي تتعلق بمدی قدرة المتایراة الدولیة في نطاق القانون  
 لظلم والطایان والجرائم.الجنائي الدولي مجالا قانونیا لحمایة المجامیع البشریة من ا

 مشکلة البحث:
بناء ملی دراســة وتحدید الجرائم الدولیة في النظام الأســاســي للمحکمة الجنائیة الدولیة، تکمن مشــکلة بحثنا في  

الأجابة ملی السؤال التالي: إذا کان النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة تؤکد ملی تصنیف الجرائم الدولیة وذلا 
ما، فکیف یمکن تشــــخیج وتکییف هذه بهدف  تنظیم طبیعة هذه الجرائم في تشــــخیج الجرائم المحددة لجریمة 

 الجرائم ملی الجرائم المرتکبة بحق الإیزیدیة؟.
 منهج البحث:

لبیان منهجیة البحث، نعتمد ملی المنهج التأریخي لدراســة الخلدیة المتعلقة بالجرائم الدولیة في النظام الأســاســي  
ة الجنائیة الدولیة، وامتماد المنهج التحلیلي وذلا لإلقاء الضوء ملی طبیعة کل جریمة من الجرائم المتضمنة في للمحکم

 النظام الأساسي  م تکییدها ملی الجرائم المرتکبة ضد الإیزیدیین من قبل التنظیماة الإرهابیة.
 خطة البحث:

 للخوض في دراسة الموضوع نقوم بتقسیم هذا البحث الی مبحثین: 
یة وملی اختصــــااــــاة المحکمة وکیدیة تحریا الدموی في النظام  لدول في المبحث الأول: نقف ملی الجرائم ا

 الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة وذلا في مطلبین.
ـــي للمحکمة الجنائیة الدولیة وأما في المبحث الثاني: نبحث في أنواع الجرائم الدولیة وأ  ـــاس رکانها في النظام الأس

 وأیضا في مطلبین. 
 المبحث الأول

 الجرائم الدولیة في النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة
ســســة ؤفي المادة الأولی ملی أن هذه المحکمة م (نظام روما)أکد النظام الأســاســي للمحکـــــــمة الجنائیة الدولیة  

قضائیة دائمة، ناشئة من إرادة دول الأطراف في المعاهدة المنشئة لها، بهدف محاکمة مرتکبي الجرائم الدولیة الخطیرة. 
هذه المحکمة أنشــــئت بارادة الدول في إطار منظمة الأمم المتحدة أي أن طبیعة هذه المحکمة لم تنبع من إرادة الدول 
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دف تشکیل نظام قضائي دولي، لارض التحقیق ومحاکمة مرتکبي الجرائم الدولیة المنتصرة، وإنما من الجهود الدولیة به 
 المخلة بالسلم والأمن الدولیین.

من أجل دراســة الجرائم الدولیة في النظام الأســاســي لهذه المحکمة نقســم هذا المبحث الی مطلبین. المطلب الأول  
تحریا الدموی في النظام  مطلب الثاني تحت منوانتحت منوان اختصــــااــــاة المحکمة الجنائیة الدولیة. ویأتي ال

 .الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة
 المطلب الأول

 اختصاصات المحکمة الجنائیة الدولیة
قبل تشـکیل المحکمة الجنائیة الدولیة کان هنا  مدهوم مام حول حقوق الإنسـان المتعلقة بالدرد، ولکن بعد تشـکیل  

وفي ناحية رد من اتجاهين: أولا بمقدوره أن هقاضــي الدولة، خااــة في الدول الأوروبية. هذه المحکمة برزة مکانة الد
أخری، أاـــبل الدرد أحد مخاطبي القانون الدولي. وهذا الأمر من المکاســـب التي حصـــل ملیها الدرد بعد تشـــکيل هذه 

جبها هحاکم الدرد أمام المحاکم المحکمة ونظامها الأســــاســــي. إذا تعتبر هذه المحکمة هیئة قضــــائیة دائمة، التي بمو
سانية. والأ ضد الإن ساء الدول، والمرتکبين لجرائم  اة رؤو هم من هذا هو الإقرار بعدم تقادم جرائم الحرج، الدولية، خا

سية لمرتکبي هذه الجرائم سانیة)وإلااء الحصانة الدبلوما ضد الإن ، اتداقیة مدم تقادم جرائم الحرج والجرائم المرتکبة 
بالإضــافة ملی ذلا أن المحکمة لها مجمومة من الخصــائج التي تمیزها من المحاکم الأخری وهذه الخصــائج . (١٩٦٨
 هي:
أنها هیئة دولیة دائمة أنشــــئت بموجب معاهدة لارض معین، وهی محاکمة الأشــــخاص الذین یرتکبون أشــــد  -

 الجرائم المدرجة في نظامها الأساسي.
یها، وهي لیســت بدیلا للمحاکم الوطنیة لدول الأمضــاء بل هي مکملة أن نظامها ملزمة فقط للدول الأمضــاء ف -

 . (٢، ص٢٠١٩ یوسف،) للقضاء الوطني
 بالإستناد الی النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة تحدد اختصاااة المحکمة کالتالي:  

  (الإقلیمي)أولا: الإختصاص المکاني 
الأســـاســـي للمحکمة، بأن الجریمة إذا ما وقعت في اقلیم دولة طرف من النظام  ١٢/من المادة ١/بموجب الدقرة  .١

النظام الأســاســي ) في المعاهدة بامتبار الدولة بانضــمامها، ومصــادقتها ملی المعاهدة، قبلت الولایة القضــائیة للمحکمة
 .(١/الدقرة/١٢للمحکمة الجنائیة الدولیة، المادة 

النظام الأساسي )في المعاهدة أو ارتکبت من قبل أحد رمایاها. إذا ارتکبت الجریمة في اقلیم دولة لیست طرفا .٢
 .(٣/، الدقرة١٢/للمحکمة الجنائیة الدولیة، المادة

 ثانیا: الإختصاص الزماني
أن اختصــــاص المحکمة من حیث الزمان تشــــمل الجرائم المرتکبة بعد دخول المعاهدة حیز التندیذ أي أنە لیس  

هذا یعني . (٢٤و ١١النظام الأســاســي للمحکمة الجنائیة، المواد )المرتکبة قبل تندیذها للمحکمة حق الرجوع الی الجرائم 
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أن نظام المحکمة أخذ بالقامدة العامة المطبقة في جمیع الأنظمة القانونیة في العالم، والتي تقضــــي بعدم جواز تطبیق 
ســـاســـي للمحکمة دون الخوف من العودة الی للإنضـــمام الی النظام الأ  القوانین الجنائیة بأ ر رجعي، هذا یعد تشـــجیعا

 الماضي وإ ارة البحث في الجرائم التي تکون الدولة قد ارتکبتها في الماضي.
 ثالثا: الإختصاص الشخصي

یطبق هذا النظام ملی جمیع الأشــخاص )من النظام الأســاســي للمحکمة الجنائیة الدولیة ملی أنە  ٢٧ /نصــت المادة 
لدولة، أو حکومة، أو مضو في حکومة،  تمییز بسبب الصدة الرسمیة للشخج سواء کان رئیسابصورة متساویة دون أي 

مان، أو ممثلا منتخبا یا، ، أو برل ظام  أو موظدا حکوم هذا الن یة بموجب  حال من الأحوال من المســــؤول باي  یە  لا تعد
هذا  (.(٢٧ /الجنائیة الدولیة، المادةالنظام الأسـاسـي للمحکمة )الأسـاسـي في حد ذاتها لا تشـکل سـببا لتخدیض العقوبة 

 یدل ملی أن هذا النظام یطبق ملی الأشخاص کما یلي:
النظام الأساسي للمحکمة )الأشخاص الطبیعیین فقط، أي مدم ولایة المحکمة ملی الدول والأشخاص المعنویة  .١

 .(٢٦ /الجنائیة الدولیة، المادة
، أو أمر بارتکابها، أو حرض  مباشـــرا ، أو غیر مباشـــرا یکاالأفراد الذین یرتکبون جریمة بشـــکل مندرد، أو شـــر .٢

البالیســاني، القضــاء الدولي )بالإرتکاج، أو ســاهم في الجریمة بتقدیم المســامدة بأیة طریقة کانت بارادتە الشــخصــیة 
نیة ان رئیس . وقد کان الرأي الســــائد في الدقە الدولي قبل اجراء محاکماة الحرج العالمیة الثا(٣٤٠، ص ٢٠٠٥الجنائي، 

ــعبیة. ولکن الخطوة المهمة في  ــیادة الش ــأل مما یأتیە من أممال منافیة للقانون الدولي بحجة انە یملا الس الدولة لا یس
 هذا النظام هو الاقرار بمساواة جمیع الأشخاص امام القانون دون أي تمییز بسبب الصدة الرسمیة.

 (النوعي)رابعا: الإختصاص الموضوعي 
وموضـع اهتمام المجتمع الدولي بأسـره، وهي أشـد خطورة  ٥/فقد اـنف نظام روما مجمومة من الجرائم في المادة 

  :والجرائم هيضمن الإختصاص الموضومي للمحکمة، والتي تدخل 
 .جرهمة الإبادة الجمامية .١
 .الجرائم ضد الإنسانية .٢
 .جرائم الحرج .٣
 .)٥/، المادةة الدولیةالنظام الأساسي للمحکمة الجنائی)جرهمة العدوان .٤
اندت المادة  سانیة  ١٥/ومن جانب آخر  سلم الإن اة بقانون الجرائم المخلة ب شروع لجنة القانون الدولي، الخا من م

، ١٩٩٤بشــیر، )وأمنها، الجرائم الدولیة الی  لا ة أنواع وهي: جرائم ضــد الإنســانیة وجرائم الحرج وجرائم ضــد الســلام 
 .(١٧١ص
ــافة إلی مما  ــاة مدیدة حول اختصــاص بالإض ــالدة الذکر، وبعد مناقش ــة المحةمة اختصــااــها في الجرائم الس رس

یة في  لدول یة ا لدول الأمضــــاء في المحکمة الجنائ عدوان اتخذة ا بدء  قرارا ١٥/١٢/٢٠١٧المحکمة في جریمة ال حول 
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الی ضمیر  . هذا یعد نداءا مناسبا٢٠١٨/تموز/١٧التحقیقاة في الجرائم التي یشتبە بأنها جرهمة مدوان دولیة، امتبارا من  
 لحظر استخدام القوة في أي نظام قانوني دولي یهدف إلل حدظ السلم العالمي. البشریة بشأن الأهمیة الأساسیة 

م لوضــــع ١٩٥١مند تکلیف لجنة القانون الدولي في مام  هنا  تعریداة مدة من قبل الدقهاء لجریمة العدوان، ولکن 
کانت  کل استخدام للقوة أو التهدید بها من قبل دولة أو حکومة ضد دولة أخری، أیا "تعریف لها، خلصت إلی ما یلي: إنە 

دردي أو الصــورة، وأیا کان نوع الســلام المســتخدم، وأیا کان الســبب أو الارض، وذلا في غیر حالاة الدفاع الشــرمي ال
 .(٦١٧، ص٢٠١١مبدالاني، ) "الجمامي، أو تندیذ قرار أو أممال توایاة اادرة من أحد الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة

إذن ممارســــة المحکمة لهذه الجریمة تکون وفقا لبعض الشــــروت فيما هتعلق بهذه الجرهمة, وهجب أن هةون هذا  
 لأمم المتحدة. الحةم متسقا مع الأحةام ذاة الصلة من ميثاق ا

أي فعل من الأفعال التالیة )التي تعني  "الإبادة الجمامیة"من النظام الأســــاســــي تعریف لجریمة  ٦/جاء في المادة 
 : أو جزئیا کلیا یرتکب بقصد إهلا  جمامة قومیة أو أ نیة أو مرقیة أو دینیة، بصدتها هذه، إهلاکا

 قتل أفراد الجمامة.   .١
 إلحاق أذی جسدي أو روحي خطیر بأمضائها.  .٢
 الی جمامة أخری. ونقل أطدال الجمامة ممدا .٣
 فرض تدابیر بهدف منع الإنجاج داخل الجمامة. .٤
نظام روما الأســـاســـي للمحکمة ال)لأحوال معیشـــیة بقصـــد الإهلا  الدعلي کلیا أو جزئیا  اخضـــاع الجمامة ممدا .٥

 .(٦/الجنائیة الدولیة، المادة
ــانية ٧/ةأما الماد  ــد الإنس ــت للجرائم ض ــص ــروع لجنة القانون الدولي في  وقد من النظام فقد خص جاء في نج مش

أن أي فعل من الأفعال التالیة یشــکل جریمة ضــد الإنســانیة متی ارتکبت في إطار  ٣/دورتها التاســعة والســتیندي المادة
ی ملم بالهجوم، یقصــد بالهجوم الإرتکاج واســع النطاق أو منهجي موجە ضــد أیة مجمومة من الســکان المدنیین، ومل

المتکرر للأفعال التالیة ضد أیة مجمومة من السکان المدنیین، مملا بسیاسة دولة منظمة تقضي بارتکاج هذا الهجوم، أو 
 . ({٣٨، صGE.17-13796  ،2017 (A/72/10})تعزیزا لهذه السیاسة 

 القتل العمد. -أ
 منها الحرمان من الحصول ملی الطعام والدواء، بقصد إهلا هم.الإبادة، تعني تعمد فرض أحوال معیشیة  -ج
الاسترقاق، یعني ممارسة حق الملکیة ملی شخج أو جمامة معینة حتی تصل الی الاتجار بهم، ولا سیما النساء  -ة

 والأطدال.
 ابعاد السکان أو النقل القسري للسکان. -ث
 أو مقلیا ، من قبل المتهم. التعذیب یعني تعمد الحاق ألم شدید أو معاناة شدیدة بدنیا -ج
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الاغتصــاج، أو الاســتعباد الجنســي، أو الإکراه ملی البااء، أو الحمل القســري، أو التعقیم القســري، أو أي شــکل من  -م
أشـــکال العنف الجنســـي وفق هذه الدرجة من الخطورة. القصـــد هنا إکراه المرأة ملی الحمل قســـرا بقصـــد التأ یر ملی 

 التکوین العرقي.
ضطهاد أی -خ سیة أو مرقیة أو قومیة أو إ نیة أو  قافیة أو دینیة. ا سیا سکان لأسباج  ة فئة أو جمامة محددة من ال

 یعني حرمان جمامة من السکان حرمانا متعمدا وشدیدا بسبب هویة الجمامة.
الاختداء القســـري، یقصـــد بە القاء القبض ملی أي شـــخج من الأشـــخاص واحتجازه دون امطاء المعلوماة من  -د

 مصیره.
ضد جمامة مرقیة  -ذ سانیة من الجناة وفقا لنظام ومنهج  صري، ارتکاج أفعال لاإن صل العن شتاوي، )جریمة الد ش ال
 .(١١، ص٢٠١٤
ـــدیدة أو في أذی خطیر یلحق  -ر ـــبب ممدا في معاناة ش ـــانیة الأخری ذاة الطابع المما ل التي تتس الأفعال اللاإنس

 بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة.
النظام الأســاســي ) (لاجریمة إلا بنج)الأســاســي للمحکمة الجنائیة الدولیة قد أکد بشــکل اــریل مبدأ أن النظام  

حیث وضــــع تعریف دقیق لکل جریمة من الجرائم الثلا ة المحددة وبیٌن الأفعال التي تشــــملها، کما (٢٢/للمحکمة، المادة
لبیان أرکان کل جریمة بشکل مستقل  ٢٠٠٢یلول مام جاءة مدونة أرکان الجرائم التي اقرتها جمعیة الدول الأطراف في أ

وبروتوکول الإضــــافي لعام  ١٩٤٩کما تم الإتداق ملیها في اتداقیاة دولیة مختلدة. مع التذکیر أن اتداقیاة جنیف لعام 
ل قد تلزم الأطراف الدولیة کافة، فرضــت بموجبە ســن قوانین تعاقب مرتکبي الجرائم أو المشــارکین فیها بأي شــک ١٩٧٧

 . (٢٠١، ص٢٠٠٨مبداللطیف، )کان کما المنصوص ملیها في الإتداقیاة الدولیة 
مادة  یة التي ادرجت في ال لدول یة ا باختصــــاص آخر للمحکمة الجنائ فهي الولایة ملی جرائم  ٨/فیما یتعلق الأمر 

ة واسعة النطاق یکون الحرج. وتری المحکمة بأن ارتکاج هذه الجریمة في إطار خطة أو سیاسة مامة أو في إطار مملی
 للمحکمة الولایة القضائیة ملیها. وجرائم الحرج تعني:

، أي فعل ضـــد الأشـــخاص أو الممتلکاة التي تحمیها ١٩٤٩/اج/١٢الانتهاکاة الجســـیمة لاتداقیاة جنیف المؤرخة  -أ
 أحکام اتداقیة جنیف ذاة الصلة.

 القتل العمد. -ج
إذن وفقا لهذا التعریف یکون التعذیب أو المعاملة اللاإنســانیة بما فیها إجراء تجارج بیولوجیة، والتعمد في إحداث  

ساریة ملی المنازماة  صحة، والانتهاکاة الأخری للقوانین والأمراف ال شدیدة أو الحاق أذی خطیر بالجسم أو بال معاناة 
التي تشمل: تعمد توجیە هجوم ملی المدنیین، والمواقع المدنیة، أو الوحداة الدولیة المسلحة، في نطاق القانون الدولي 

المستخدمة في مهام المسامدة الإنسانیة، أو حدظ السلام، أو أي مواقع أخری مدنیة غیر مستعملة للأغراض العسکریة، 
متداء ملی کرامة الشــــخج، أو المواقع المســــتخدمة لأغراض دینیة، أو تعلیمیة، أو خیریة، أو اــــحیة، أو أ ریة. والا

والاغتصــاج، أو الاســتعباد الجنســي، أو الإکراه ملی البااء، أو الحمل، أو التعقیم القســري، وحتی إاــدار أحکام وتندیذ 
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إمداماة دون المقاضاة، وأي فعل اخر یکون انتهاکا خطیرا ، لإتداقیة منع الإبادة الجمامیة واتداقیاة جنیف، التي تولت  
 لإنسان في فتراة الحرج. حمایة الحقوق ا

من النظام  ٢٩رغم أن اختصــــااــــاة المحکمة لاتســــري ملی الجرائم التي ترتکب قبل نداذ المحکمة الٌا أن المادة  
سقوت الجرائم التي تخضع لاختصاص المحکمة بالتقادم ایا کانت احکامە  سي تؤکد ملی مدم  سي )الأسا النظام الأسا

من أجل ممارسة اختصاص المحکمة کشروت مسبقة تندرج الحالاة التالیة ضمن  (٢٩/ةللمحکمة الجنائیة الدولیة، الماد
 من النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة وهی کالآتي: ١٢/الشروت التي حددتها المادة 

یها الدولة التي تصبل طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلا اختصاص المحکمة فیما یتعلق بالجرائم المشار ال .١
 .(جریمة الإبادة الجمامیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرج وجریمة العدوان)وهي  ٥/في المادة

حالة یبدو فیها  ١٤/والتي تؤکد إذا أحالت دولة طرف الی المدمي العام وفقا للمادة ١٣/أ من الماة/في حالة الدقرة .٢
: إذا کان المدمي العام قد بدأ ١٣ /ج من المادة/لة الدقرةأن جریمة أو اکثر من هذه الجرائم قد ارتکبت. وکذلا في حا

. في هاتین الحالتین یجوز للمحکمة أن تمارس ١٥/بمباشــــرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم وفقا للمادة 
 : ٣/للدقرةاختصااها إذا کانت واحدة أو أکثر من الدول التالیة طرفا في هذا النظام أو قبلت باختصاص المحکمة وفقا 

الدولة التي وقع في اقلیمها السلو  قید البحث أو دولة تسجیل السدینة أو الطائرة إذا کانت الجریمة قد ارتکبت  -أ
 ملی متن سدینة أو طائرة.

 الدولة التي یکون الشخج المتهم بالجریمة أحد رمایاها. -ج
جاز لتلا الدولة بموجب إملان  ٢/ةإذا کان قبول دولة غیر طرف في هذا النظام الأســــاســــي لازما بموجب الدقر .٣

ــااــها فیما یتعلق بالجریمة قید البحث، وتتعاون الدولة  یودع لدی مســجل المحکمة، أن تقبل ممارســة المحکمة اختص
 . (١٣و ١٢النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة، المواد )القابلة مع المحکمة دون أي تأخیر أو استثناء 

ــریان النظام الأ  ــاء رغم س ــار الیها إلا أن الأولویة للقض ــاة المش ــاا ــي للمحکمة الجنائیة الدولیة ملی الاختص ــاس س
ضرورة  ستلزم بال الجنائي الوطني للدول الأطراف، التي یمکنها أن تتمسا باحکام مبدأ التکامل تجاه المحکمة وهذا ما ی

مبدأ  (٢٣٣کمال، المصدر السابق، ص ) )مةبتکییف التشریعاة الوطنیة ملی نحو ینسجم مع النظام الأساسي لهذه المحک
التکامل هو المؤشــــر أن ممل هذه المحکمة لن یکون بە انتقاص کبیر لدور الدولة، ولکن لا یمکن تجاهل أن اقامة هذه 
الهیئة القضــائیة الدولیة بە دلالة ملی الصــراع القائم بین الســیادة وحقوق الإنســان. أما في حالة لم تکن الدولة المعنیة 

یة ب لدول یة ا یة الی المحکمة الجنائ بب کان من الممکن رفع القضــــ یة لأي ســــ قانون الأمر راغبة في اتخاذ الإجراءاة ال
 .(١٦، ص٢٠٠٥فرنسیس، )

بناءا ملی ما قدمنا نری بأن اختصاص المحکمة الجنائیة الدولیة تشمل الجرائم الدولیة أشد خطورة والتي لا تسقط  
 في القانون الجنائي الدولي.  بالتقادم آخذا بمبدأ التکامل
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 المطلب الثاني
 تحریك الدعوی في النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة

ــر ارتکاج  نظرا  لإرتکاج الجرائم ضــد الإیزیدیین من قبل تنظیم دامش لیســت في موقع جارافي محدد وإنما تنتش
فیما بین العراق وســــوریا لذلا تکتســــب هذه الجرائم هذه الجرائم في مناطق جارافیة متعددة مابرا الحدود الدولیة 

طبیعة الجریمة الدولیة وبالتحدید تعریدها في نطاق جریمة الإبادة الجمامیة. لذلا نری ضرورة توایف قضیة تحریا 
لإختصــــاص المحکمة الجنائیة الدولیة  الدموة حســــب الإجراءاة الموجودة في نظام المحکمة الجنائیة الدولیة. ونظرا

ممارســة الولایة القضــائیة ملی الجرائم التي ارتکبتها تنظیماة دامش الإرهابية بعد تحقیق شــرت مبدأ التکامل  حســب
 .(٩٧، ص٢٠٢٠محمود، )من خلال إحالة المدمي العام أو إحالة مجلس الأمن 

آذار  ٢٤ء الموافق الثلا ا)في باداد اليوم ٢٠١٥مقد مجلس الوزراء العراقي جلســــتە الامتيادهة الثانية مشــــرة لعام  
کد بامتبار الجرائم المرتةبة من قبل مصــاباة دامش الارهابية ضــد مةوناة الشــعب ؤی ، واــدر من المجلس قرارا(٢٠١٥

 العراقي جرائم ابادة جمامية و ما مبين أدناه:
 جرهمة القتل العمد لنزلاء سجن بادوق ومنتسبي قامدة سباهةر العسةرهة العزّل. .١
 لابناء مشائر البونمر والجبور واللهيب والعبيد.جرهمة القتل العمد  .٢
 .جرهمة قتل وتهجير المدنيين من الةرد والمسيحيين والاهزهدهين والشبا في سهل نينوى وسنجار .٣
 .(٢٠١٥،العراقي موقع رئاسة المجلس الوزراء) جرهمة القتل العمد وتهجير التر مان في تلعدر وبشير .٤
رغم اـــدور هذا القرار الرســـمي من العراق لم تســـتطیع الحکومة العراقیة اتخاذ الإجراءاة اللازمة بشـــأن إحالة  

مرتکبي الجرائم في محکمة مراقیة مختصــــة أو محاکم جنائیة مراقیة. لذلا نؤکد ملی تحقیق مبدأ التکامل في حالة 
لابد من إحالة هذه الجریمة الی المحکمة الجنائیة الدولیة. مدم قدرة الدول التي ارتکبت في اقلیمها جرائم دامش لذلا 

ــــة الدولیة ملی اختصاص المحکمة وفقا للمادةمن النظام الأساسي لل ١٣و  ١٢ /أکدة المادتان النظام ) ٥/محکمة الجنائیـ
 .لی المحکمةمن النظام والقوامد المتبعة من قبل الجهاة التي لها الحق في إحالة قضیة ما ا (٥/الأساسي، المادة

بما أن ســوریا والعراق لیســا طرفا في المحکمة الجنائیة الدولیة لا تســتطیع المحکمة بممارســة اختصــااــها ملی  
سب  شأن احالة الدموی ح ضرورة اتخاذ اجراءاة اخری ب ستوجب  ضي هاتین الدولتین، لذا ت الجرائم المرتکبة ملی أرا

 النظام الأساسي للمحکمة. 
اها ملی الجرائم الواقعة في دول  (أ،ج/ ٢/قف/١٢ /المادة)تؤکد   صا سة المحکمة اخت سي ملی ممار من النظام الأسا

اها ملی الجرائم الواقعة في  صا سة اخت سها تنج ملی امکانیة المحکمة ممار الأطراف في المحکمة، کما وفي المادة ند
ندســها بأن  ١٢ /من المادة ٣/تؤکد الدقرةالدول غیر الأمضــاء في المحکمة، اذا قامت دولة بقبول اختصــاص المحکمة کما 

للدولة غیر طرف أن تقبل باختصــاص المحکمة وذلا باملان رســمي یودع لدی مســجل المحکمة وبهذا الشــأن تتعاون 
 . (١٢ /النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة، المادة)الدولة مع اجهزة المحکمة بشأن الجریمة قید البحث 
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لابد أن نعود الی مجلس الأمن لبیان کیدیة تحریا الدموی أمام المحکمة الجنائیة الدولیة من  لدراســــة هذه الحالة  
جهة، وکیدیة إحالة حالة من قبل دول غیر الأمضاء من جهة  انیة.  م بیان کیدیة تحریا الدموی أمام المحکمة الجنائیة 

 الدولیة ضد تنظیم دامش.
ســاســي للمحکمة الجنائیة الدولیة حیث تؤکد هذه الدقرة ملی أنە في حالة ج من النظام الأ /فق ١٣ /بموجب المادة 

ــها  ــاا ــة مجلس الأمن باحالة حالة الی المدمي العام، إنما ارتکبت الجرائم الداخلة في اختص ــي )ممارس ــاس النظام الأس
دة لحمایة الســلم والأمن وذلا مســتندا ملی الدصــل الســابع من میثاق الأمم المتح (١٣/للمحکمة الجنائیة الدولیة، المادة

. وأن هذه الصــلاحیة لمجلس الأمن یؤدي الی (٣٩/میثاق الأمم المتحدة، المادة)من المیثاق  ٣٩ /الدولیین بموجب المادة
ــتقلة من المحکمة الجنائیة الدولیة. کما وبموجب المادة  ١٧/مدم الحاجة الی تشــکیل محکمة جنائیة خااــة جدیدة مس

کمة الجنائیة الدولیة، یجب أن ینحصر ممل مجلس الأمن، بمبدأ الإختصاص التکمیلي للمحکمة من النظام الأساسي للمح
أي إذا تبین مدم قدرة أو رغبة الدولة المعنیة في الجرائم ملی المحاکمة، والهدف الأســــاســــي من مبدأ الإختصــــاص 

من النظام الأســاســي للمحکمة، بامتبار التکمیلي هو الحیلولة دون الإفلاة مرتکبي الجرائم من العقاج المنصــوص ملیها 
هذه الجرائم هی أشـــد خطورة في نظر المجتمع الدولي. أن اـــلاحیة مجلس الأمن بالإحالة الی المحکمة تســـري ملی 

 .(١٩٤، ص ٢٠١٥دیب، )جمیع الدول بما فیها الدول غیر الأمضاء في نظام المحکمة 
ــألة تحریا الدموی من قب  ــیة بمس ــیاس ــالة وزیر الخارجیة تتحکم الظروف الس ــتنتج في رس ل مجلس الأمن کما نس

سامدة المجتمع الدولي لکدالة  ٢٠١٩/آج/٩العراقیة في  الی الأمین العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، حیث طلب فیها م
ملی مسائلة أفراد تنظیماة دامش من جرائمهم في العراق. ونستنتج من رسالة وزیر الخارجیة مدم إ باة قدرة العراق 

لذلا لم یقم مجلس الأمن  یدل ملی نیتە لمحاکمة أفراد دامش  ــــامدة  محاکمة أفراد دامش. وأن دموی العراق للمس
 .(١١٥محمود، المصدر السابق، ص )لتحریا الدموی أمام المحکمة الجنائیة الدولیة 

شار إلیها في المادة  اها في الجرائم الم صا سة المحکمة لإخت سي ملی تؤکد هذه الم ٥/مند ممار ادة من النظام الأسا
ساس المعلوماة المتعلقة بالجرائم التي تدخل  سە ملی أ شرة التحقیقاة من تلقاء ند صلاحیة بمبا أن المدمي العام لە ال

ـــاص المحکمة. کما وتؤکد الدقرة ـــها ملی قیام المدمي العام لتحلیل مدی اـــحة المعلوماة  ٢/في اختص من المادة ندس
یە. کما ویجو لە ملی جمع معلوماة إضــــافیة من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظماة الحکومیة الواردة إل ز 

 . (١٥/النظام الأساسي للمحکمة، المادة)الدولیة، أو غیر الحکومیة، أو أیة مصادر أخری مو وقة 
ة الدولتین وبذلا نری مســــؤولیة مجلس الأمن في دمم تحریا الدموی بشــــأن جرائم أفراد دامش وذلا لعدم رغب 

العراق وســــوریا بابداء أهة خطوة جدیة في البت في التحقیق ومحاکمة أفراد دامش، والتعاون مع المحکمة الجنائیة 
 الدولیة رغم وجود الأدلة الداماة بارتکاج جرائم الإبادة الجمامیة من قبل هذه المجمومة.

ســــاســــي للمحکمة الجنائیة الدولیة مثل المانیا هنا  أمداد کثیرة من رمایا بعض الدول الأطراف في النظام الأ 
ــە  ــا والأردن وبریطانیا ضــمن قائمة تنظیماة دامش، لذلا للمدمي العام تحریا الدموی من تلقاء ندس ــوید وفرنس والس
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ملی أســاس المعلوماة بشــأن الجرائم التي تدخل في اختصــاص المحکمة والتي ارتکبها رمایا هذه الدول الأطراف في 
 .(١٥، ١٢،١٣/المواد)النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة،)لأطراف الدول غیر ا

ماة دامش ترقی الی  ٢٣٧٩/٢٠١٧یؤکد مجلس الأمن في قراره المرقم   ها تنظی مت ب قا ــــاة التي  مارس ملی أن الم
یاة مجلس رغم کل الاح (S/RES/2379(2017)٠مستوی جرائم الحرج أو الجرائم ضد الإنسانیة أو الإبادة الجمامیة 

 (الخمســة العظمی)الأمن والمدمي العام بتحریا الدموی في هذه القضــیة أن جمیع المحاولاة محکومة بموافقة الدول 
 الأمضاء الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

ــلاحیة المحکمة الجنائیة الدولیة، بامتبار   ــمن ا أن أفراد تنظیماة دامش قاموا بارتکاج جرائم منظمة، ومرتکبة ض
هذه الجرائم تمس السلم والأمن الدولیین، بما فیها أمن المجتمعاة البشریة. وملی الدول الأمضاء ااحبة الرمایا في ان 

 تنظیماة دامش، أن تخطو لتحقیق العدالة الدولیة.
ج من النظام الأســـاســـي للمحکمة بالإســـتناد ملی الدصـــل الســـابع من میثاق الأمم /فقرة١٣/نود التأکید ملی المادة 

متحدة، أن مجلس الأمن قد تالب الإمتباراة الإنســـانیة ملی الإمتباراة الســـیاســـیة وذلا من خلال امترافها بالدور ال
البارز لمجلس الأمن، في العلاقة بین هیئتین دولیتین مهمتین، وهما الأمم المتحدة، والمحکمة الجنائیة الدولیة، في کل 

 .(٢٦ص ،٢٠١٦سعاد، )ما تعلق بالسلم والأمن الدولیین
سیة التي   سا ااتها تقوم بتطبیق القوانین الأ صا سة اخت بناءا ملی ما قدمنا، أن المحکمة الجنائیة الدولیة مند ممار

 من النظام الأساسي کقانون واجب التطبیق والتي تؤکد ملی ما یلي:  ٢١/نصت ملیها المادة
 تطبق المحکمة : .١
 النظام الأساسي للمحکمة. -أ

 المعاهداة الواجبة التطبیق.  -ج
 القانون الدولي وقوامده بما فیها المبادئ المقررة في القانون الدولي للنزاماة المسلحة.  -ة
.المبادئ العامة المســتخلصــة من القوانین الوطنیة شــریطة مدم تعارضــها مع النظام الأســاســي ولا مع القانون  -ث

 الدولي والمعاییر الدولیة.
 القانون المدسرة في القراراة السابقة للمحکمة. تطبق مبادئ وقوامد -٢
ــار، مثل  -٣ ــان. وأن یکون خالیین من أي تمییز ض ــقین مع حقوق الإنس ــیر القانون متس یجب أن یکون تطبیق وتدس

سي من المادة السابعة أو السن أو العرق أو اللون أو اللاة أو الدین أو المعتقد أو الرأي السیا ٣/نوع الجنس کما في الدقرة
 .(٢١/النظام الأساسي للمحکمة, المادة)أو الأال القومي أو الإ ني أو أي وضع آخر 

تطبیق هذه القوانین ملی أي جریمة دولیة فعلیها أن تستعین بارکان الجریمة المنصواة في النظام الأساسي،  مند 
ستعین بارکان هذ من ٦/ه الجریمة الموجودة في نج المادةفمثلا إذا کانت تنظر في جریمة الإبادة الجمامیة، فعلیها أن ت

من اتداقیة منع جریمة الإبادة الجمامیة والمعاقبة  ٢/کد بالتحدید من الناحیة الدعلیة ملی المادةؤهذا النظام، والتي ت
 . ١٩٤٨ملیها لعام 
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ستعانة المحکمة بأرکان هذه الجریمة تکون مبنیة ملی نصوص قانونیة معترفا   ، وبذلا تکون  بها دولیا نستنتج أن ا
 المعتمدة. الموا یقالمحکمة في سیرها لممارسة اختصاااتها تلتزم بالقوامد والإجراءاة المنصواة في 

 
 المبحث الثاني

 إنواع الجرائم الدولیة وأرکانها في النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة
ارتأینا ضرورة تقسیم هذا المبحث الی مطلبین لدراسة أنواع الجرائم الدولیة وأرکانها في النظام الأساسي للمحکمة  

الجنائیة الدولیة، کما في المطلبین أدناه: المطلب الأول تحت منوان أنواع الجرائم الدولیة في النظام الأساسي للمحکمة 
 ان أرکان الجرائم الدولیة في النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة.الجنائیة الدولیة. والمطلب الثاني بعنو

 المطلب الأول
 أنواع الجرائم الدولیة

من النظام الأســاســي ملی الجرائم التي تدخل ضــمن اختصــااــاة المحکمة الجنائیة الدولیة، والتي  ٥/تؤکد المادة 
 ي:تعتبر من أشد الجرائم خطورة، ویصنف هذه الجرائم کالتال

 جریمة الإبادة الجمامیة. -أ
 الجرائم ضد الإنسانیة. -ج
 جرائم الحرج.  -ة
 .(٥/النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة، المادة) جریمة العدوان -ث

 جریمة الإبادة الجماعیة:
ملی الرغم من أن التاریخ قد مرف وقائع یمکن إدراجها مدهوم الإبادة الجمامیة إلا أن هذه الجریمة لم یتســــن لها  

شهدتە الحرج من إرتکاج  ضوء ما  ذاتیة ممیزة بین الجرائم الدولیة إلا في أمقاج الحرج العالمیة الثانیة. وبالذاة ملی 
 فظائع رام ضحیتها ملایین البشر. 

ن مدهوم الجریمة الدولیة أخذ في التبلور من خلال المحاکماة التي جرة في نورنبرج للقادة النازیین، فلقد ونظرا لأ 
الإبادة الجمامیة بامتبارها وادا لوقائع  "وجە الی هؤلاء تهمة إرتکاج جرائم ضد الإنسانیة وظهرة لأول مرة إاطلام 

تواــیة واــدت فیها الإبادة  ١١/١٢/١٩٤٦مم المتحدة قد تبنت في ولیســت إاــطلاحا قانونیا . إلا أن الجمعیة العامة للأ
إبادة  "أو کما یطلق ملیها أیضـــا  "الإبادة الجمامیة "الجمامیة بانها جریمة من جرائم القانون الدولي. ویشـــیر مصـــطلل 

هم کلیا أو الی جرائم القتل الجمامي التي ترتکب ضـد مجموماة معینة من البشـر بقصـد تدمیر وجود "الجنس البشـري
نة أو أو مرق معین أو دین معین  ــــاس إنتمائهم الی قومیة معی یا ملی أس داقیة منع جریمة الإبادة الجمامیة )جزئ ات

 . (١٩٤٨والعقاج ملیها، 
تعتبر هذه الجریمة إحدی اـــور الجرائم ضـــد الإنســـانیة، أي انها في الأاـــل واحدة منها وبعد اقرار اتداقیة الأمم  

صها ومکوناتها بعد اکمال أرکان معینة وخصائج لواف الجریمة المتحدة للإبادة  ستقلت بخصائ الجمامیة اندصلت وا
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أنها إبادة جمامیة. رغم ارتکاج جریمة الإبادة الجمامیة في حالاة الحرج والنزاماة المســــلحة، ولکن هنا  العدید من 
حرج لیست معیارا اساسیة لتحقق جریمة الإبادة الصداة التي تمیز جریمة الإبادة الجمامیة من جرائم الحرج. أي أن ال

 .(٢٣، ص٢٠١٢الهمج، )الجمامیة سواءا في وقت الحرج أو في وقت السلم. مثل ما حصل في رواندا 
ومعناها الجنس أو الجذر ومن الکلمة  genusمشــــتق من الکلمة الیونانیة  Genocideإن مصــــطلل إبادة الجنس  

 ومعناها قتل أو إبادة ونتیجتها یعني قتل أو هلا  الجمامة. caedereاللاتینیة
قانونیة هنا  تعریداة مدیدة فلقد مرفت الجمعیة العامة العامة للأمم المتحدة في   ناحیة ال  ١/١٢/١٩٤٦أما من ال

کما ومرفتها اتداقیة منع  " (/96A/RES(I)1946(إنکار حق الوجود الانســــاني بأکملها  "جریمة الإبادة الجمامیة بأنها 
في المادة الثانیة تعني الإبادة الجمامیة أیا من الأفعال الآتیة المرتکبة  ١٩٤٨جریمة الإبادة الجمامیة والمعاقبة ملیها مام 

ــریة أو مرقیة أو  دینیة، بصــدتها هذه: قتل أمضــاء من الجمامة بقصــد التدمیر الکلي أو الجزئي لجمامة قومیة أو منص
وإلحاق أذی جسدي أو روحي خطیر بامضاء من الجمامة وإخضامها لظروف معیشیة یراد بها تدمیرها المادي أو جزئیا 

اتداقیة منع جریمة  ) "واتخاذ تدابیر تســــتهدف مملیة الإنجاج داخل الجمامة ونقل أطدال منها منوة الی جمامة أخری
 .(١٩٤٨لجمامیة، الإبادة ا

سیة   رافائیل "جدیر بالذکر أن أول من قام بتجریم هذه الجریمة هو الدقیە البولوني الیهودي الأال والأمریکي الجن
ــــمن  (٢٨٦، ص١٩٩٢سلیمان، ) Lemkein"Raphael_لیمکین الذي فقد أکثر من أربعین شخصا وهو الشخج الوحید ضـ

في الحرج العالمیة الثانیة، کان لیمکین مســـتشـــارا في القانون الدولي  Holocaustمائلتە الذي نجا من الإبادة الجمامیة
وحضــــر اجتماماة قانونیة دولیة، من هنا بدأ في تحدید الأفکار لتاییر القانون الدولي وکان یأمل في الحصــــول ملی 

أهداف محددة بوضـــوم ولیس اتداقیة دولیة للإبادة الجمامیة، ومن وجهة نظره أن الإبادة الجمامیة جریمة متعمدة لها 
تاریخ الهجماة  تە إلی  ــــار في مذکرا نة الإبادة الجمامیة،  م اش مجرد إنحراف. کما رکز کل جهوده ملی تحدید وإدا
العثمانیة ضد الأرمن ومجمومة أخری من الأحداث، مما أدی الی خلق معتقد حول الحاجة الی الحمایة القانونیة من هذه 

لي وقام بادراج مصــــطلل الإبادة الجمامیة حتی أاــــبل حلمە حقیقة في الواقع بعد إبرام الجریمة ضــــمن القانون الدو
إنني أمني بالإبادة الجمامیة تدمیر أمة أو  "بقولە  "رافائیل لیمکین".  م یضــــیف ١٩٤٨اتداقیة الإبادة الجمامیة مام 

ـــر للأم ة، إلا مندما تقترن الإبادة الجمامیة بالقتل مجمومة مرقیة، وبشـــکل مام لا تعني الإبادة الجمامیة التدمیر المباش
سس  سقة من خلال مدة اممال مختلدة، تهدف الی تدمیر الأ ستند الی خطة مت ضاء الأمة، إن الإبادة الجمامیة ت لکل أم

 ,Raphael Lemkin, Axs Rule in Occupled Europe ) "الضــروریة لحیاة جمامة قومیة بهدف تدمیر هذه الجمامة
1944.P. 77.90.) م یضیف أن الإبادة الجمامیة توجە ضد الجمامة القومیة ککیان، والأممال التي توجە ضد الأفراد  .

 بصدتهم أمضاء للجمامة ولیس بصدتهم الدردیة.
أن : رجل القانون والمســؤول من أنشــطة الحمایة باللجنة الدولیة للصــلیب الأحمر یقول "آلان آشــلیمان"أما الســید  

هرتةب بنية التدمير الةلي أو الجزئي لجمامة  " (القتل، إلحاق أذى جســــدي أو روحي ...)فعل محدد  الإبادة الجمامية
  .org.icrc.www،آشليمان))قومية أو إ نية أو منصرهة أو دهنية بصدتها هذه

https://undocs.org/en/A/RES/96(I)
http://www.icrc.org/
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هنا  بعض الأحداث التي مرة مبر التاریخ والتي تدخل في مدهوم جریمة الإبادة الجمامیة منها فظائع النازیون   
في الحرج العالمیة، والجرائم التي ارتکبت في هیروشـیما وناکازاکي، والجرائم المرتکبة في فلسـطین من قبل اسـرائیل 

، وآخرها ١٩٨٨ضـــد الکورد في العراق أبان حکم حزج البعث مام  وجرائم دارفورد ورواندا ویوغســـلافیا وجرائم الأندال
 جرائم دامش ضد المکون الإیزیدي. 

تؤکد المادة الســــادســــة من اتداقیة منع جریمة الإبادة الجمامیة ملی محاکمة الأشــــخاص المتهمون بارتکاج هذه  
قیة أمام محکمة مختصــة من محاکم الدولة التي الجریمة أو أي من الأفعال الأخری المذکورة في المادة الثالثة من الإتدا

. (٥/اتداقیة منع جریمة الإبادة الجمامیة، المادة)ارتکبت فعل ملی أرضـــها أو أمام محکمة جزائیة دولیة تکون مختصـــة 
ـــــمون هذه المادة من الإمتماد ملی المبدأ التکمیلي في حالة إذا لم تجري محاکمة المتهمین بهذه الجریمة في  تدل مضـــ

 لمحاکم الداخلیة أي إحالة القضیة الی محکمة جنائیة دولیة مختصة.ا
إذا مند إرتکاج هذه الجریمة لا بد توافر النیة ملی اهلا  جمامة من آخرها أو جزء منها رکنا من أرکان الجریمة، باة  

ائم، وهو أمر کثیرا ما یکون من المهم إیجاد أدلة واضحة تثبت توافر الدافع والنیة لدی المتهمین بشأن ارتکاج تلا الجر
 بالغ الصعوبة.

جدیر بالقول أن أهمیة هذه الإتداقیة تکمن في امتبارها أول و یقة شـــرمیة دولیة تصـــدر من منظمة مالمیة والتي  
ضی القانون الدولي والتي تتعارض مع أهداف ومبادئ  ضوع وإمتبار جریمة الإبادة الجمامیة جریمة بمقت تهتم بهذا المو

 لمتحدة ویتم إدانتها من قبل العالم المتمدن.الأمم ا
 الجرائم ضد الإنسانیة

ترتکب الجرائم ضـــد الإنســـانیة وقت الحرج وخارج نطاقها ســـواء ترتکب من قبل دولة ضـــد دولة أخری أو ضـــد  
ـــریة. وذلا تعتبر هذه الجرائم تهدیدا  ـــد أیة مجمومة بش المواطنین في ندس الدولة أو من قبل مجمومة من الأفراد ض

هذه الجرائم تهز الضــمیر الإنســاني من خلال  للســلم وأمن المجتمع الدولي ســواء بشــکل مباشــر أو غیر مباشــر وکذلا
  .(٢٦، ص ٢٠١٤رشید الجاف، )مساسها بالقیم المشترکة للمجتمع 

جاء في نج مشـروع لجنة القانون الدولي  کما أما المادة السـابعة من النظام فقد خصـصـت للجرائم ضـد الإنسـانية، 
ــبعون  في المادة الثالثة أن أي فعل من الأفعال  (٣٨، صGE.17-13796  ،2017 (A/72/10) )في دورتها الثانیة والس

سکان  ضد أیة مجمومة من ال سع النطاق أو منهجي موجە  سانیة متی ارتکبت في إطار وا ضد الإن التالیة یشکل جریمة 
المدنیین، وملی ملم بالهجوم، یقصــد بالهجوم الإرتکاج المتکرر للأفعال التالیة ضــد أیة مجمومة من الســکان المدنیین، 
ــکل  ــة. نظرا لخطورة الأفعال التي تش ــیاس ــة دولة منظمة تقضــي بارتکاج هذا الهجوم، أو تعزیزا لهذه الس ــیاس مملا بس
الجرائم ضــد الإنســانیة، تؤکد المادة الســابعة من النظام الأســاســي للمحکمة الجنائیة الدولیة ملی مجمومة من الأفعال 

 الجرمیة کالآتي:
 القتل العمد. .١
 الإبادة. .٢
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 .الإسترقاق .٣
 إبعاد السکان أو النقل القسري للسکان. .٤
 السجن أو الحرمان الشدید من الحریة البدنیة مخالدا قوامد القانون الدولي. .٥
 التعذیب. .٦
 الإغتصاج أو الإستعباد الجنسي أو الإکراه ملی البااء أو أي شکل اخر من أشکال العنف الجنسي. .٧
سیة  .٨ سیا سباج  سکان لأ ضطهاد أیة مجمومة محددة من ال أو مرقیة أو قومیة أو إ نیة أو  قافیة أو دینیة أو ا

 متعلقة بنوع الجنس.
 الإختداء القسري للأشخاص. .٩
 جریمة الدصل العنصري. .١٠
ــم أو بالصــحة  .١١ ــدیدة أو في أذی خطیر بالجس ــکل ممدي في معاناة ش ــبب بش ــانیة أخري والتي تتس أفعال لا إنس

 .(٧/المادة /النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة )العقلیة 
ملینا أن نذکر ملی أن الدعل الذي یعبر ســلوکا إجرامیا من قبیل الجرائم ضــد الإنســانیة لا یکدي أن ترتکب الجرائم  

ــــة منظمة غیر حکومیة، لذلا أن رکن السیاسة المبرمجة  المذکورة أملاه بل لابد أن یکون ضمن سیاسة دولة أو سیاسـ
ة هو المحا الذي یؤدي الی تحویل الجریمة من جریمة داخلیة الی جریمة بتحقیق أهداف مخلة بالقوامد الإنســــانی

ضائي للمحکمة الجنائیة الدولیة، ص)دولیة  ضل (٢٠٨مبد اللطیف، النظام الق سؤولیة مملاء الدول تت . ومن هنا نری أن م
سلوکهم قانونیا أم لا وفقا للقانون الوطني، وملی أیة حال لا بد أ سة إذا باض النظر مما إذا کان  سیا صر ال ن نذکر بأن من

ما قد حدث لە تطویر أو تم تندیذ هذه الســیاســة من خلال فاملین ذوي الســلطة أو غیر ذوي الســلطة، وبذلا أن منصــر 
.(١٣٩، ص٢٠٠٧بسیوني، )السیاسة متعلق بالإختصاص القضائي الذي یجعل الجرائم ضد الإنسانیة من الجرائم الدولیة   

 جرائم الحرب
وإنتهاکاة أخری لقوانین الحرج متی ما ارتکبت  ١٩٤٩م الحرج الخروقاة الخطیرة لإتداقیاة جنیف مام تعني جرائ 

 ملی نطاق واسع في إطار نزاع مسلل دولي أو داخلي. ویکون تحدید هذه الخروقاة حسب هذه الإتداقیاة کالآتي:
، ١٩٨٧اتداقیاة جنیف، )في المیدان  الإتداقیة الأولی خااة بتحسین أوضاع الجرحی والمرضی بالقواة المسلحة .١
 .(.٢٧ص

 .(٦٣اتداقیاة جنیف، ص )الإتداقیة الثانیة خااة بتحسین أوضاع مرضی وجرحی القواة المسلحة البحریة  .٢
 .(٩٣اتداقیاة جنیف، ص )الإتداقیة الثالثة خااة بمعاملة أسری الحرج  .٣
 .(١٨٣یاة جنیف، ص اتداق)الإتداقیة الرابعة خااة بحمایة المدنیین أ ناء الحرج  .٤
ــافة الی البروتوکولین   ــخاص إض ــة بالأش ــم الأکبر من قوانین الحرج والقوامد الخاا ــمن هذه الإتداقیاة القس تتض

ــلحة الدولیة،  ١٩٧٧الإضــافیین لعام  المکملین لهذه الإتداقیاة. البروتوکول الأول، خااــة بحمایة ضــحایا النزاماة المس
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الســـبعاوي، المحکمة الجنائیة الدولیة )مایة ضـــحایا النزاماة المســـلحة غیر الدولیة بینما البروتوکول الثاني یختج بح 
 .(٨٤، ص ٢٠١٦وضرورة التصدیق ملی نظامها الأساسي، 

ـــي للمحکمة الجنائیة الدولیة تقام جرائم الحرج مندما ترتکب في إطار   ـــاس وبموجب المادة الثامنة من النظام الأس
مملیاة واسعة النطاق لهذه الجرائم. ویکون جرائم الحرج تحدیدها حسب الإنتهاکاة خطة أو سیاسة مامة أو في إطار 

 کالآتي: ١٩٤٩الخطیرة لإتداقیاة جنیف مام 
 القتل العمد. .١
 التعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة بما في ذلا إجراء تجارج بایولوجیة. .٢
 إحداث معاناة شدیدة أو الحاق أذی بالجسم أو بالصحة. .٣
 النطاق للممتلکاة والإستیلاء ملیها دون ضرورة مسکریة.تدمیر واسع  .٤
 إرغام أي إسیر حرج أو أي شخج آخر ملی الخدمة في ادوف معادیة. .٥
 حرمان أي أسیر حرج من محاکمة مادلة. .٦
 الإبعاد أو النقل غیر المشرومین أو الحبس غیر المشروع. .٧
 أخذ الرهائن. .٨
مراف الســــاریة ملی المنازماة الدولیة المســــلحة في نطاق القانون أما الإنتهاکاة الخطیرة الأخری للقوانین والأ 

 الدولي أي فعل من الأفعال التالیة:
 توجیە هجماة ضد السکان المدنیین غیر المشارکین في الأممال الحربیة. .١
 توجیە هجماة ضد مواقع مدنیة غیر مسکریة. .٢
سا .٣ شآة أو وحداة مستخدمة للم ضد موظدین مستخدمین أو من سلام شن هجماة  سانیة أو حدظ ال مداة الإن

 بموجب میثاق الأمم المتحدة.
 هجوم متعمد ضد المدنیین وتدمیر البیئة. .٤
 مهاجمة وقصف المدن والمواقع المدنیة العزل. .٥
 قتل أو جرم مقاتل استسلم بحریتە دون سلاحە. .٦
 الحاق إااباة بهم. إساءة استخدام العلم والشاراة الممیزة لإتداقیاة جنیف مما یسدر من موة الأفراد أو .٧
قیام دولة الإحتلال بشکل مباشر أو غیر المباشر بنقل سکان مدنیین الی الأراضي المحتلة أو إبعاد أو نقل سکان  .٨

 الأراضي المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأراضي أو خارجها.
من هجماة وممارســاة  تعمد توجیە هجماة ضــد الأماکن الدینیة والآ ار التاریخیة والمســتشــدیاة هذا وغیرها .٩

 غیر مشرومة ومخالدة لقوامد القانون الإنساني والأمراف الدولیة.
کما وهنا  انتهاکاة جســــیمة أخری للمادة الثالثة المشــــترکة لإتداقیاة جنیف الأربعة وذلا في حالة وقوع نزاع  

 .(٨/النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة المادة)مسلل غیر دولي 
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 العدوانجریمة 
. (کما في المادة الخامسة من النظام الأساسي)بالإضافة إلی ممارسة المحةمة اختصااها في الجرائم السالدة الذکر  

ــت مجمومة  ــا ولکن مارض ــاص النظر في جریمة العدوان أیض جاءة في المادة الثامنة من النظام أن المحکمة لها اختص
هنا  ة قانونیة وســــیاســــیة، کانت امریکا في مقدمة تلا الدول. من الدول هذا الإختصــــاص متذرمة بعراقیل مدید
م لوضــــع تعریف لها، ١٩٥١مند تکلیف لجنة القانون الدولي في مام  تعریداة مدة من قبل الدقهاء لجریمة العدوان ولکن

کانت الصـورة،  کل اسـتخدام للقوة أو التهدید بها من قبل دولة أو حکومة ضـد دولة أخری، أیا "خلصـت إلی ما یلي: إنە 
شرمي الدردي أو الجمامي،  سبب أو الارض، وذلا في غیر حالاة الدفاع ال ستخدم، وأیا کان ال سلام الم وأیا کان نوع ال

 .(٦١٧، ص٢٠١١مبدالاني، ) "أو تندیذ قرار أو أممال توایاة اادرة من أحد الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة
شکلة من النظام هذ ١٢٢من المادة  ١/مالجت فق  سي  "ه الم سا سنواة ملی بدء نداذ هذا النظام الأ سبع  ضاء  بعد انق

النظام ) "حیث یجوز لأیة دولة طرف أن تقترم في أي وقت من الأوقاة بالتعدیلاة ملی النظام ذاة الطابع المؤســســي
ــــ(١٢٢/الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة، المادة من المادة الخامسة . بعد امتراضاة مدیدة ادرجت جریمة العدوان ضـ

مهما . وفي جانب آخر أن اللجنة التحضیریة للمحکمة الجنائیة الدولیة من خلال الدریق  من النظام، وهو ما یعتبر انجازا
العامل المعني بجریمة العدوان کانت المانیا احدی الدول في المناقشـــة تری أن جوهر هذه الجریمة هو الهجوم المســـلل 

تدمیرها، بحیث تتصف هذه الهجماة بضخامة وبعد  ق ملی السلامة الإقلیمیة لدولة أخری، هادفاالعدواني الواسع النطا
استثنائیین، وبخطورة مدزمتین، ذاة العواقب الضخمة في الأروام والدمار الشامل، واخضاع السکان واستالالهم لدترة 

، ورد تعدیل ملی جریمة ٢٠١٠أوغندا مام کامبالا ب". من جانب آخر أ ناء مؤتمر (PCNICC/2000/WGCA/DP.4)طویلة 
من المادة الثانیة من النظام الأساسي للمحکمة وأوجب إدراج تعریف جریمة العدوان بموجب  ٢/العدوان وهي حذف فق

من التحکم في العمل السیاسي،  تعني جریمة العدوان قیام شخج ما لە وضع یمکنە فعلا"نج المادة الثامنة التي تقول 
بدء، أو تندیذ ممل مدواني یشــــکل بحکم طابعە،  أو العســــکري للدولة، أو توجیە هذا العمل بتخطیط، أو إمداد، أو 

إذن ممارســة المحکمة لهذه الجریمة . (٢٩٩، ص ٢٠١٦لطدي، ) "وخطورتە، ونطاقە، انتهاکا واضــحا لمیثاق الأمم المتحدة
ـــروت فيما هتعلق بهذه الجرهمة, وهجب أن هةون ـــلة من  تکون وفقا لبعض الش ـــقا مع الأحةام ذاة الص هذا الحةم متس

ميثاق الأمم المتحدة. تمارس المحکمة الجنائیة الدولیة الإختصـــاص ملی جریمة العدوان متی امتمد حکم بهذا الشـــأن 
، یعرف جریمة العدوان ویضــع الشــروت التي بموجبها تمارس المحکمة اختصــااــها فیما یتعلق ١٢٣و ١٢١للمادتین  وفقا
صلة من میثاق الأمم المتحدةبهذه  سجما مع الأحکام ذاة ال سي ) )الجریمة. ویجب أن یکون هذا الحکم من النظام الأسا

 .( ٥/للمحکمة الجنائیة الدولیة المادة
 خصج أرکان جریمة العدوان بما یلي: ٢٠١٠أن المؤتمر الإستعراضي لنظام روما بکمبالا مام  

 طیط فعل مدواني أو بامداده أو بدئە أو تندیذه.أول ا: إذا ما قام مرتکب الجریمة بتخ
 انیا : مرتکب الجریمة شــخج کان في وضــع یمکنە من التحکم فعلا في العمل الســیاســي أو العســکري للدولة التي 

 ارتکبت فعل العدوان أو من توجیە هذا الدعل.
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قوة المســلحة ملی هذا النحو یتعارض  الثا : مرتکب الجریمة کان مدرکا للظروف الواقعیة التي تثبت أن اســتعمال ال 
 مع میثاق الأمم المتحدة.

رابعا : فعل العدوان بحکم طابعە وخطورتە ونطاقە، انتهاکا واضــــحا لمیثاق الأمم المتحدة بدرالدین، موقع جامعة 
 .(١٣٣بسکرة، ص 

 المطلب الثاني
 أرکان الجرائم الدولیة في النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة

عد أن تناولنا في المطلب الأول أنواع الجرائم الدولیة اســــتنادا الی النظام الأســــاســــي للمحکمة الجنائیة الدولیة، ب 
 نتناول فیما یلي أرکان هذه الجرائم والمتمثلة في:

 أولا : الرکن القانوني.
  انیا : الرکن الدولي.
  الثا : الرکن المادي.

 رابعا : الرکن المعنوي.
نقصـــد بالرکن القانوني، بمبدأ شـــرمیة الجرائم والعقوباة بصـــدة مامة کارتکاج فعل أو امتناع من ي: الرکن القانون

أن القانون الدولي  (٥٣، ص ٢٠١٧حبیب، )فعل، أي وجود قامدة قانونیة ســــابقة بتحریم هذا الدعل لتحدید الجریمة 
مصــــدر هذه القامدة مرفیة کانت أو اتداقیة، الجنائي یکتدي بوجود قامدة قانونیة تقرر تجریم الدعل باض النظر من 

شرمیة الجرائم والعقوباة  صر القانوني للجریمة. بالرغم من أن ظهور اراء مختلدة حول  وأن هذا الأمر کدایة لتوفیر العن
 (نلا جریمة ولا مقوبة إلا بقانو)إلا أن تطور القانون الدولي الجنائي یتطلب الأخذ بمبدأ الشـــرمیة حیث یصـــبل القامدة

،و ١٠٠بشــــیر، ص  )دون أن یحدد نوع هذا القانون مکتوبا أم مرفیا ، وهذا یدل ملی الأخذ بروم المبدأ ولیس بحرفیتە 
 .(، ندس المصادر السابقة٥٦حبیب، ص

 إضافة لذلا أن الجرائم الدولیة لا یعتد بالقوانین الوطنیة لکونها جرائم خطیرة وتمس سلامة وأمن البشریة. 
تتمیز الجریمة الدولیة من الجریمة الداخلیة بالرکن الدولي ویتضل ذلا في طبیعة المصالل المعتدی  الرکن الدولي:

ملیها من ناحیة والتي تهم الجمامة الدولیة، ومن ناحیة أخری في ادة مرتکبها. حیث یرتکبها شخج طبیعي نیابة من 
 .(٥٨حبیب، المصدر المشار السابق، ص)دولتە أو منظمتە الدولیة 

مند التمعن في الرکن الدولي للجریمة الدولیة نری أن مصالل المجتمع الدولي من سلم وأمن وحمایة حقوق الإنسان  
ــالل جمیع الدول  ــب وإنما تتعلق بمص ــالل بدولة واحدة فحس ــکل مام. إذا لا تتعلق هذه المص یحمیها القانون الدولي بش

مرتکب الجریمة الدولیة سواء کان یرتکبە بناء ملی أوامر دولة أو والأخلاق الدولیة. وفیما یتعلق بالجانب الشخصي أي ب
باســم تنظیماة تتمیز بالطابع الدولي من تخطي الحدود الدولیة أو طبیعة تشــکیلة هیاکلها التنظیمیة التي تحتوي ملی 

وکد ملی أن جنســــیاة مختلدة لمنظمیها، وممارســــة افعال تعتبر جرائم دولیة تتعلق بســــلم المجتمع الدولي. لذلا ن
تنظیماة دامش تمارس ســــیاســــتها وتعمل لتحقیق أهدافها المخالدة للقوانین الدولیة في إطار منظمة ارهابیة تمت 
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تسمیتها بجرائم دولیة خطیرة من طریق قراراة دولیة اادرة من مجلس الأمن والأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة 
سلحة، وبذلا  لذلا تعتبر هذه المنظمة الإرهابیة بمثابة صاباة م شرمیة الدولیة أو امتبارها تنظیم م دولة خارجة من ال

محمود، )نوکد ملی أن موضومیا تعتبر انتهاکاة دامش من الإمتداءاة ملی المصالل المشمولة بالحمایة لها ادة دولیة 
 .(٦٤المصدر السابق، ص 

أي تحقیق آ ار معینة تســبب اضــرارا مادیة ملی  نقصــد بالرکن المادي حصــول النتیجة الجرمیة مملیاالرکن المادي: 
إذا الرکن المادي للجریمة الدولیة یتکون من  حیاة الإنســان بشــکل جمامي أو مســتلزماة الحیاة البشــریة بشــکل مام.

حسن، )مناار أساسیة في ممارسة الدعل أو الإمتناع من فعل وحصول النتیجة  م العلاقة السببیة بین الدعل والنتیجة 
 . (٦٠در السابق، صالمص
کما وأنە یشــــترت في هذا الســــلو  أن یکون وامیا وفاملا بمحض إرادتە من قبل شــــخج طبیعي أهل لتحمل  

ــلو   ــترت في هذا الس ــؤولیة الجنائیة کما أنە یش أن یحقق النتیجة الضــارة المحظورة وفقا لقوامد القانون الدولي المس
شترت  ضارة فانە ی شات وهذه النتیجة الجرمیة وإذا تحققت هذه النتیجة ال سببیة بین الن مبدالخالق، )أن توجد ملاقة 

 .(٢٦٩، ص١٩٨٩الجرائم الدولیة، 
ســـواء في القانون الداخلي أو الدولي یقصـــد بە وجود قصـــد جنائي بارتکاج فعل أو الإمتناع منە  الرکن المعنوي:

مة بنیة حصــــول نتیجة جرمیة مقصــــودة . لا بحیث تحصــــل نتیجة مخالدة للقانون أي أن الدامل یقوم بارتکاج الجری
یختلف مدهوم القصــــد الجنائي في القانون الدولي الجنائي منە في القانون الداخلي کما أشــــرنا إلیە ویقوم ملی ذاة 
ــرین العلم والإرادة، کما ویســوي الدقە الدولي الجنائي بین فکرة القصــد المباشــر والقصــد الإحتمالي في العقوبة  العنص

 . (٢٩٩مبدالخالق، المصدر السابق، ص)الدولیة  والجریمة
بناءا ملی ما قدمنا، أن أرکان الجریمة الدولیة بشـــکل مام متداخلة في طبیعة الممارســـاة الشـــنیعة التي ارتکبتها  

تنظیماة دامش ضـــد الإیزیدیین وذلا بارتکاج جرائم دولیة من إبادة جمامیة وجریمة حرج وجرائم ضـــد الإنســـانیة 
ضافة الی ضد الإیزیدیین. ولکن بالتحدید یمکن توایف طبیعة الجرائم المرتکبة بین جریمة الإبادة  إ سلو  العدواني  ال

 الجمامیة والجرائم ضد الإنسانیة وذلا بتواجد جمیع الأرکان الأساسیة للجرائم الدولیة. 
فیما یتعلق بالرکن القانوني أن الجرائم المرتکبة أفعال مخلة بقوامد القانون الدولي بشــــکل مام وبالتحدید قوامد  

القانون الجنائي والقانون الإنســـاني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنســـان فان جرائم الإبادة الجمامیة وجرائم ضـــد 
سانیة محظورة بموجب اتداقیاة دولیة وو ا سواء الإن ئق مالمیة یدینها المجتمع الدولي من خلال و ائق قانونیة دولیة 

 الدولیة المعتمدة ملی القوامد العرفیة أو الإتداقیة. الموا یقفي القضاء الدولي أو في 
ــها بأن هذه المنظمة التي   ــخیص وفیما یتعلق بالرکن الدولي وتأکیدا ملی الطبیعة الدولیة لتنظیماة دامش یمکن تش

 سیاسة إرهابیة مخالدة تماما لقوامد القانون الدولي فأنها منظمة دولیة بامتبارها: تمارس
 تنظیماة هذه المنظمة وفصائلها غیر مرتبطة بحدود جارافي معین ومابرة للحدود الدولیة.  .١
 طبیعة تشکیلاتها تتألف من مناار من جنسیاة دولیة مختلدة. .٢
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 أن الأهداف التي تعمل المنظمة من أجلها شاملة تمس مجتمعاة بشریة مختلدة وفي دول مختلدة أیضا .  .٣ 
أن الممارســــاة التي ارتکبتها تنظیماة دامش من إرهاج شــــامل وقتل جمامي واحداث مقابر جمامیة تشــــمل   .٤

ــلهم ــاء وفص ــبي النس ــالیب س ــتخدام أس ــاء والأطدال بمختلف الأممار، واس من الرجال والأطدال، وبیعهم  الرجال والنس
ستخدام  شریة في التجارة وا ستخدامهن کرقیق وتعاملهم کمواد ب سي، وا صاج الجن والإمتداء ملیهم في مملیاة الإغت

 الأطدال کدروع بشریة وتربیتهم باستخدام وسیلة غسل الدماغ لتاذیتهم بافکارهم الإرهابیة. 
باة  .٥ مدن والقری والقصــــ تدمیر ال لة  یة اســــتخدام وســــی یة والترا  لدین قافیة وا ها الأماکن والمواقع الث ما فی ب

 والإقتصادیة.
أما بصدد الرکن المادي في جرائم تنظیماة دامش ضد الإیزیدیین نجد حصول نتائج خطیرة في ارتکاج ممارساة  

ساة والنتائج المخلة  سببیة بین هذه الممار سلبي وکذلا وجود ملاقة  شقیها الإیجابي وال شرمیة ب بقوامد القانون غیر 
 الدولي.

وأخیرا بصدد الرکن المعنوي هنا  إرادة واضحة في نهج سلو  وممارساة ممدیة في إطار سیاسة مبرمجة ارتکاج  
أفعال لحصول نتائج غیر مقبولة لدی المجتمع البشري. وهنا أابل المکون الإیزیدي محلا لجمیع جرائم تنظیماة دامش 

 بجمیع أرکانها. 
 الخاتمة:

النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة من الأساسیاة التي یتوجب الإمتماد ملیها بشکل رئیسي في حمایة  یعد 
المکوناة البشــــریة من الخروقاة التي تمارس من قبل الحکوماة أو التنظیماة والمجامیع الإرهابیة والأفراد القائمین 

من جهة ما أو مرتکبا هذه الأفعال بامتبارها مسؤولا من سیاسة  بارتکاج جرائم دولیة سواء بتندیذ سیاسة معینة ممثلا
 معینة التي تنتج منها ممارساة مخلة بالسلم والأمن الدولیین.

في بحثنا هذا مندما نتکلم من الجرائم الدولیة في النظام الأســاســي للمحکمة الجنائیة الدولیة نهدف بذلا الوقوف  
ا اختصــااــاة المحکمة وکیدیة تحریا الدموی بشــأن الجرائم المرتکبة بامتبارها ملی طبیعة هذه الجرائم لکي یتبین لن

 جرائم دولیة وذلا في ضوء النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة.
نقصــــد بذلا الواــــول الی أنواع الجرائم الدولیة وأرکانها  م تکییدها مع جرائم تنظیماة دامش بحق الإیزیدیین  

جرائم مندما یکون المکون الإیزیدي محلا للجرائم الدولیة. وبامتبار أن تنظیماة دامش ارتکبت وطبیعة أرکان هذه ال
جرائم خطیرة بحق الإیزیدیین من قتل جمامي وسـبي النسـاء وتجنید الأطدال وتدمیر القری والمواقع الأ ریة والدینیة 

 ونهب وتدمیر البنیة الإقتصادیة. 
ائیة الدولیة یتم النج ملی الجرائم الدولیة واختصـــااـــاة المحکمة وتحریا في النظام الأســـاســـي للمحکمة الجن 

الدموی، کل هذه الممارســاة من الممکن تطبیقها ملی الجرائم المرتکبة ضــد الإیزیدیین. واســتناد الی القوامد القانونیة 
ضد  الدولیة نصل الی قنامة بأن الإیزیدیین واجهوا اخطر الجرائم الدولیة التي تشکل جرائم الإبادة الجمامیة والجرائم 

باســم  ١٩٤٨الإنســانیة. وبســبب خطورة هذه الجریمة اــدرة من الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإتداقیة الدولیة مام 
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ستنادا ملی هذه الإتداقیة فقد ١٩٥١اتداقیة منع جریمة الإبادة الجمامیة والمعاقبة ملیها والتي دخلت حیز التندیذ مام  . ا
لمحکمة الجنائیة الدولیة في المادة الخامســــة من نظامها الأســــاســــي ملی ندس الإتداقیة في تحدید احدی امتمدة ا

اختصاااتها الموضومیة، والتي تشمل: جریمة الإبادة الجمامیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرج وجریمة العدوان. 
والتي  ١٩٤٨الإبادة الجمامیة معتمدا ملی اتداقیة مام وکذلا جاء في المادة الســـادســـة من ندس النظام تعریدا لجریمة 

تحدد الإبادة الجمامیة بمجمومة من الأفعال الخطیرة بقصد اهلا  جمامة قومیة أو إ نیة أو مرقیة أو دینیة إهلاکا کلیا 
 أو جزئیا .

ــاة مخلة لقوامد القانون الدولي ذاة اــلة بحمایة حقو  ــان بما فیها أن أفراد تنظیماة دامش قاموا بممارس ق الإنس
الوجود البشــري والتي تدخل هذه الممارســاة ضــمن أفعال وجرائم منظمة مرتکبة في إطار اــلاحیة المحکمة الجنائیة 
الدولیة، ولکون هذه الممارســــاة تشــــکل جرائم خطیرة لذلا تمس الســــلم والأمن الدولیین بما فیها أمن المجتمعاة 

 البشریة.
ها ت  بادة أن الجرائم التي ارتکبت مة الإ ها جری ما فی یة ب لدول کان الجرائم ا قد ادة الی تحقیق أر ماة دامش  نظی

ااحبة الرمایة في تنظیماة  سي للمحکمة الجنائیة الدولیة، وبذلا یکون ملی دول الأمضاء  الجمامیة في النظام الأسا
 دامش أن تخطو لتحقیق العدالة الدولیة. 

ــیة التي وبذلا نؤکد ملی أن المحکمة الجنائیة الد  ــاس ــة اختصــااــاتها تقوم بتطبیق القوانین الأس ولیة مند ممارس
من النظام الأســاســي کقانون واجب التطبیق والتي تؤکد ملی: تطبیق المحکمة النظام الأســاســي  ٢١نصــت الیها المادة 

لي للنزاماة المســــلحة والمعاهداة الواجبة التطبیق والقانون الدولي وقوامده بما فیها المبادئ المقررة في القانون الدو
والمبادئ العامة المســتخلصــة من القوانین الوطنیة شــریطة مدم تعارضــها مع النظام الأســاســي ولا مع القانون الدولي 
والمعاییر الدولیة. وکذلا تطبق المحکمة مبادئ وقوامد القانون المدســرة في القراراة الســابقة لها، کما ویجب أن یکون 

 سقین مع حقوق الإنسان وأن یکون خالیین من أي تمییز ضار.تطبیق وتدسیر القانون مت
تطبیق هذه القوانین ملی أیة جریمة الدولیة فعلیها أن تســــتعین بارکان الجریمة المنصــــواــــة في النظام  ومند 

ــتعین بارکان هذه الجریمة الموجودة في نج ــي فمثلا إذا کانت تنظر في جریمة الإبادة الجمامیة فعلیها أن تس ــاس  الأس
کد بالتحدید من الناحیة الدعلیة ملی المادة الثانیة من اتداقیة منع جریمة ؤالمادة الســــادســــة من هذا النظام والتي ت

  .١٩٤٨الإبادة الجمامیة والمعاقبة ملیها لعام 
 

 المصادر:
 الکتب:

 ، اختصاااة المحکمة الجنائیة الدولیة، المعهد المصري للدراساة، اسطنبول.٢٠١٩أیسر یوسف،  .١
، النظام القضــــائي للمحکمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولی، دار حامد ٢٠٠٨،(دکتور)براء منذر کمال مبداللطیف  .٢

 للنشر والتوزیع، ممان.
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، مدهوم الجرائم ضــد الإنســانیة في النظام الأســاســي للمحکمة الجنائیة ٢٠١٤، (دکتور)جلال کریم رشــید الجاف  .٣ 
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